
زمن العدالة وسقوط الحق بالتقادم

تأليف الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي الطاهرة وروح أبي الطاهر داعياً الله
لهما بالرحمة والمغفرة وجنة الخلد يا رب العالمين

وإلى ابنتي الحبيبة قرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية جميلة الجميلات داعياً الله لها بالصحة

والخير والسعادة

مقدمة عالمية
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إن الزمن هو البعد الرابع الذي يتحرك ضمنه القانون،
وهو العامل الخفي الذي يحدد مصير الحقوق

والالتزامات عبر التاريخ. لا يمكن فهم فلسفة التقادم
دون الغوص في طبيعة الزمن نفسه وكيف تتعامل

الأنظمة القانونية مع مرور الأيام والسنوات. يهدف هذا
الكتاب إلى كشف الستار عن العلاقة المعقدة بين
العدالة والزمن، وما يترتب على مرور الوقت من آثار

قانونية قد تسقط الحقوق أو تسقط العقوبات. إن فكرة
التقادم ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي تعبير عن

توازن دقيق بين استقرار المعاملات وتحقيق العدالة
الناجزة. في عصر الذاكرة الرقمية التي لا تنسى، تبرز
إشكالية جديدة حول مدى عدالة نسيان القانون لما لا

ينسى التكنولوجيا. من خلال هذه الفصول، نسعى
إلى تقديم رؤية شاملة تجمع بين الفقه الفلسفي

والتحليل القانوني الدقيق، مع استشراف المستقبل
في ظل التطورات البشرية والتقنية المتسارعة. إن هذا

الجهد هو محاولة لإعادة تعريف الزمن القانوني بما
يخدم الإنسانية ويحفظ كرامة الحقوق.
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الفصل الأول

مفهوم الزمن في الفلسفة القانونية

يعتبر الزمن عنصراً جوهرياً في البناء القانوني، حيث
لا توجد قاعدة قانونية تعمل في فراغ زمني. ينظر

الفقه القانوني إلى الزمن ليس كمجرد تتابع للأحداث،
بل كوعاء تتشكل فيه الحقوق وتنقضي فيه الالتزامات.

تختلف النظرة الفلسفية للزمن بين كونه خطاً
مستقيماً يتجه نحو المستقبل، أو دائرة تعود بالأحداث

إلى بداياتها. في القانون، الزمن هو المعيار الذي
يقيس مدى جدية صاحب الحق في المطالبة بحقه،

حيث أن النوم على الحق يتعارض مع مبدأ اليقظة
القانونية. إن فلسفة الزمن في القانون ترتبط ارتباطاً
وثيقاً بفكرة الاستقرار الأمني للمعاملات، فلا يمكن

بقاء التهديد بالمقاضاة معلقاً إلى الأبد فوق رأس
المدين. يجب أن يكون هناك نهاية للنزاع ليبدأ

الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. إن فهم الزمن
القانوني يتطلب إدراكاً لبعده الاجتماعي والنفسي
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بالإضافة إلى البعد الزمني الرياضي.

الفصل الثاني

تاريخ نشأة فكرة التقادم في التشريعات

تعود فكرة التقادم إلى عصور قديمة جداً، حيث عرفها
القانون الروماني كمبدأ لحماية الحيازة الطويلة الأمد

من المطالبات القديمة. تطورت الفكرة عبر العصور
الوسطى وصولاً إلى القوانين الحديثة التي نظمتها

بدقة في القوانين المدنية والجنائية. كانت الغاية
التاريخية من التقادم هي منع الضياع في نزاعات

قديمة يصعب إثباتها بسبب فقدان الأدلة بمرور الوقت.
كما هدفت إلى دفع الأفراد إلى المبادرة بحقوقهم
وعدم الكسل في المطالبة بها، مما ينشط الدورة
الاقتصادية. شهدت التشريعات العربية والإسلامية

تطوراً في هذا المجال، حيث مزجت بين الفقه
الإسلامي والقوانين الوضعية الحديثة. إن دراسة

التاريخ التشريعي للتقادم تكشف عن تطور الوعي
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البشري بأهمية الوقت كعنصر منتج في القانون. لا
يزال الجدل مستمراً حول المدة الزمنية المناسبة

للتقادم بين الإطالة والتقصير حسب كل عصر.

الفصل الثالث

المبررات الفلسفية لسقوط الحق بالتقادم

تستند فكرة سقوط الحق بالتقادم إلى مبررات
فلسفية وقانونية عميقة تتجاوز مجرد مرور الوقت. أول
هذه المبررات هو قرينة الوفاء، حيث يفترض أن مضي

مدة طويلة دون مطالبة يعني أن الدين قد وفى به
المدين. المبرر الثاني هو استقرار المراكز القانونية،
حيث لا يجوز أن تبقى الذمة المالية للأفراد مهددة

بالمطالبات القديمة إلى ما لا نهاية. المبرر الثالث هو
صعوبة الإثبات، فكلما مر الوقت زاد احتمال ضياع الأدلة
وتغير الشهود، مما يهدد نزاهة القضاء. المبرر الرابع هو

العقاب على الكسل، حيث أن القانون لا يحمي
المتهاونين في حقوقهم الذين ينامون عنها لسنوات
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طويلة. إن هذه المبررات مجتمعة تشكل الأساس
المتين الذي تقوم عليه أنظمة التقادم في العالم. يجب

أن توازن هذه المبررات بين مصلحة الدائن ومصلحة
المدين والمصلحة العامة للمجتمع.

الفصل الرابع

التقادم في القانون المدني والأسس العامة

ينظم القانون المدني التقادم المسقط للحقوق
الشخصية والعينية، ويحدد المدد الزمنية اللازمة

لسقوطها. تختلف مدد التقادم باختلاف نوع الحق،
فهناك تقادم قصير للتجاريات وتقادم طويل للحقوق

العقارية. يبدأ سريان التقادم من اللحظة التي يمكن
فيها لصاحب الحق ممارسة حقه فعلياً دون عوائق

قانونية أو مادية. يجب أن يكون التقادم دفعاً من
المدين، ولا يجوز للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه في
معظم التشريعات المدنية. يهدف التقادم المدني إلى
تحقيق التوازن الاقتصادي وحماية الثقة في المعاملات
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اليومية بين الأفراد. إن عدم وضوح قواعد التقادم
المدني يؤدي إلى نزاعات مستمرة تهدد الاستقرار

المالي للأسر والشركات. يجب أن تكون نصوص التقادم
واضحة وصريحة لتجنب التأويلات المتضاربة في

المحاكم.

الفصل الخامس

التقادم في القانون الجنائي وسياسة العقاب

يختص التقادم الجنائي بسقوط حق الدولة في العقاب
أو سقوط العقوبة نفسها بمرور مدة محددة من الزمن.
تختلف مدد التقادم الجنائي حسب جسامة الجريمة،

فالجنايات لها مدد أطول من الجنح والمخالفات. تستند
فكرة التقادم الجنائي إلى فكرة إصلاح الجاني بمرور

الوقت وانقضاء خطورته على المجتمع بمرور السنين.
كما أن مرور الوقت يطمس آثار الجريمة ويقلل من

الحاجة الاجتماعية للانتقام أو الردع العام. هناك جرائم
لا تسقط بالتقادم مثل الجرائم ضد الإنسانية، وذلك
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لخطورتها البالغة على الضمير الإنساني collectif. إن
التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق المتهم في

عدم ملاحقته للأبد هو جوهر السياسة الجنائية
الحديثة. يجب مراجعة مدد التقادم الجنائي دورياً
لتتناسب مع تطور معدلات الجريمة وكفاءة أجهزة

العدالة.

الفصل السادس

النظام العام والتقادم الآمر

يثار تساؤل مهم حول ما إذا كانت قواعد التقادم تعتبر
من النظام العام الآمر الذي لا يجوز الاتفاق على

مخالفته. الراجح في الفقه أن قواعد التقادم تتعلق
بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد الاتفاق على إطالة مدده

أو تقصيره تعسفياً. يهدف هذا الحظر إلى حماية
الضعفاء من فرض شروط مجحفة عليهم تتلاعب
بحقوقهم الزمنية. كما يهدف إلى توحيد المعايير

الزمنية في المجتمع لضمان المساواة أمام القانون بين
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جميع المتعاملين. ومع ذلك، هناك مساحة محدودة
للإرادة الفردية في التنازل عن التقادم بعد اكتماله

وليس قبله. إن احترام صفة النظام العام لقواعد التقادم
يحمي هيبة القانون ويمنع التحايل على النصوص

الزمنية. يجب على القاضي أن يراقب أي اتفاق بين
الأطراف يمس جوهر قواعد التقادم الآمرة.

الفصل السابع

انقطاع التقادم وعلقه القانونية

ينقطع التقادم بأسباب محددة ينص عليها القانون، مما
يؤدي إلى بدء حساب مدة جديدة من نقطة الصفر. من

أهم أسباب الانقطاع هو المطالبة القضائية بالحق،
حيث يثبت الدائن جديته في استرداد حقه أمام

القضاء. كما ينقطع التقادم bằng الاعتراف بالحق من
قبل المدين، سواء كان صريحاً أو ضمنياً يدل على
الإقرار بالدين. يهدف نظام الانقطاع إلى منع ضياع

الحقوق بسبب الإجراءات الشكلية أو المفاوضات الودية
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التي قد تطول. يجب أن تكون أسباب الانقطاع محددة
حصراً في القانون لتجنب الغموض والتلاعب بمواعيد

السقوط. إن فهم قواعد الانقطاع ضروري للمحامين
لحفظ حقوق موكلهم ومنع سقوطها بمرور الوقت. يجب
توثيق أسباب الانقطاع بدقة لضمان قبولها أمام القضاء

عند النزاع.

الفصل الثامن

وقف سريان التقادم والظروف القاهرة

يختلف وقف سريان التقادم عن انقطاعه، حيث يتوقف
العداد الزمني مؤقتاً ثم يعود للاستكمال من حيث

توقف. يحدث الوقف عادة لوجود عوائق قانونية أو مادية
تمنع صاحب الحق من المطالبة بحقه، مثل القوة

القاهرة. من أمثلة ذلك الحروب أو الكوارث الطبيعية أو
العلاقة القانونية بين الزوجين أو بين الوصي والقاصر.

يهدف الوقف إلى حماية الأشخاص الذين لا يستطيعون
ممارسة حقوقهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
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يجب إثبات وجود مانع حقيقي وقهري لتبرير وقف
سريان المدة الزمنية للتقادم. إن قواعد الوقف تعكس

جانباً إنسانياً في القانون يراعي ظروف الأفراد
الاستثنائية. يجب على المشرع تحديد حالات الوقف

بدقة لمنع إساءة استخدامها لإطالة المدد بشكل غير
مبرر.

الفصل التاسع

التنازل عن التقادم وشروط صحته

يجوز للشخص التنازل عن التقادم بعد اكتماله، حيث
يصبح الحق ملكاً له يتصرف فيه كما يشاء. يشترط

لصحة التنازل أن يكون صادرًا من شخص كامل الأهلية
وبإرادة حرة خالية من العيوب. يجب أن يكون التنازل

صريحاً أو ضمنياً لكن بدلالة واضحة لا تحتمل التأويل
على وجود نية التنازل. لا يجوز التنازل عن التقادم قبل

اكتماله، لأن ذلك يعتبر اتفاقاً على مخالفة النظام
العام الآمر. يهدف السماح بالتنازل بعد الاكتمال إلى

11



احترام الإرادة الفردية في التصرف في الحقوق
المكتسبة. يجب توثيق التنازل عن التقادم كتابةً
لتجنب النزاع حول وجوده أو مدى شموله للحق

المتقادم. إن التنازل عن التقادم يعيد الحياة للحق
الميت زمنياً بناءً على رغبة صاحبه الجديد.

الفصل العاشر

الزمن الرقمي والذاكرة التي لا تنسى

في العصر الرقمي، أصبحت البيانات تُحفظ إلى الأبد
على الخوادم والسحابات الإلكترونية، مما يتعارض مع
فكرة النسيان القانوني. يخلق هذا التناقض إشكالية

قانونية حول مدى عدالة تطبيق التقادم في ظل وجود
أدلة رقمية دائمة. قد يتم استغلال الأرشيف الرقمي

لإحياء قضايا قديمة كان يفترض أن يسقط حقها
بالتقادم لحماية الاستقرار. تبرز هنا الحاجة إلى مفهوم

الحق في النسيان الرقمي كامتداد لفكرة التقادم
القانوني في الفضاء الإلكتروني. يجب أن تتطور
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القوانين لتنظيم حذف البيانات القديمة التي لا قيمة
قانونية لها بعد مرور مدة التقادم. إن الذاكرة الدائمة

للتكنولوجيا قد تهدد مبدأ براءة الذمة الذي يحميه
التقادم بعد مرور الوقت. يحتاج المشرع إلى موازنة
دقيقة بين حفظ الأدلة الرقمية واحترام مرور الزمن

القانوني.

الفصل الحادي عشر

الحق في النسيان بين القانون والتكنولوجيا

يعتبر الحق في النسيان أحد الحقوق الحديثة التي
نشأت استجابة لتحديات العصر الرقمي ووسائل

التواصل الاجتماعي. يهدف هذا الحق إلى تمكين
الأفراد من طلب حذف معلوماتهم الشخصية بعد مرور
مدة زمنية معينة. يتقاطع هذا الحق مع فكرة التقادم،

حيث أن كليهما يهدف إلى منح الفرد فرصة ثانية بعيداً
عن ماضيه. تواجه تطبيقات هذا الحق تحديات تقنية
وقانونية كبيرة، خاصة مع صعوبة الحذف الكامل من
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الإنترنت. يجب أن ينظم القانون معايير واضحة لتطبيق
الحق في النسيان دون المس بحرية التعبير أو الحق
في المعلومات. إن حماية الخصوصية الزمنية للأفراد

أصبحت جزءاً من حقوق الإنسان في العصر الحديث.
يحتاج القضاء إلى تطوير معايير مرنة لتطبيق هذا الحق

بما يخدم المصلحة العامة والخاصة.

الفصل الثاني عشر

تأثير طول العمر البشري على مدد التقادم

مع تقدم العلوم الطبية، يتوقع أن يزداد متوسط العمر
البشري بشكل ملحوظ في العقود القادمة. يثير هذا
التطور سؤالاً قانونياً حول مدى ملاءمة مدد التقادم

الحالية التي وضعت لعمر بشري أقصر. قد تصبح المدد
الحالية قصيرة جداً مقارنة بعمر الإنسان المستقبلي،

مما يضر بحقوق كبار السن. أو قد تصبح طويلة جداً
مما يعطل استقرار المعاملات لفترات زمنية غير

مسبوقة في التاريخ البشري. يجب على المشرعين
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دراسة تأثير الديموغرافيا المتغيرة على القوانين
الزمنية والتقادم بشكل خاص. قد نحتاج إلى تقادم
مرن يرتبط بالعمر المتوقع أو مراحل الحياة بدلاً من
السنوات الثابتة. إن التكيف مع التغير البشري هو
تحدي قانوني مستقبلي يتطلب رؤية استشرافية

بعيدة المدى.

الفصل الثالث عشر

التقادم في المسؤولية الطبية والأخطاء المهنية

تتميز دعاوى المسؤولية الطبية بخصوصية زمنية، حيث
قد تظهر آثار الخطأ الطبي بعد سنوات من العلاج. يثير

هذا التأخر إشكالية حول بداية سريان التقادم، هل من
تاريخ الخطأ أم من تاريخ ظهور الضرر. تميل التشريعات
الحديثة إلى اعتماد تاريخ العلم بالضرر كبداية للتقادم

لحماية المرضى من الأخطاء الكامنة. يجب الموازنة بين
حماية المرضى وضمان عدم بقاء الأطباء تحت تهديد

المقاضاة لفترات غير معقولة. إن تقادم الدعاوى الطبية

15



يؤثر على تكلفة التأمين وعلى ممارسة المهنة بحرية
وأمان. يحتاج هذا المجال إلى مدد تقادم خاصة تراعي
الطبيعة الفنية والطبية للكشف عن الأخطاء. إن العدالة

في القضايا الطبية تتطلب فهماً دقيقاً للزمن
البيولوجي والقانوني معاً.

الفصل الرابع عشر

الجرائم imprescriptible وعدم سقوطها بالزمن

استقر الرأي الدولي على أن بعض الجرائم الخطيرة لا
تسقط بالتقادم مهما مر من الزمن عليها. تشمل هذه

الجرائم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم
الإبادة الجماعية. تستند هذه الفكرة إلى أن هذه

الجرائم تمس الضمير الإنساني collectif ولا يمكن
للزمن أن يغسل آثارها. يهدف عدم التقادم إلى ضمان
عدم إفلات مرتكبي أفظع الجرائم من العقاب حتى لو
مرت عقود. تواجه هذه القاعدة تحديات عملية تتعلق

بصعوبة الإثبات ووجود المتهمين بعد مرور فترات طويلة.
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ومع ذلك، فإن القيمة الرمزية والأخلاقية لعدم التقادم
تفوق التحديات الإجرائية. إن حماية الإنسانية من هذه

الجرائم تتطلب استثناءً زمنياً من قواعد السقوط
العادية.

الفصل الخامس عشر

التقادم وحقوق الإنسان الدولية

تربط المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بين التقادم
وضمانات المحاكمة العادلة ضمن مدة معقولة. يحق
للمتهم أن يحاكم دون تأخير غير مبرر، وإلا قد يؤدي

ذلك إلى سقوط الدعوى أو تعويضه. كما أن تقادم
الحقوق المدنية قد يتعارض مع الحق في الوصول إلى

القضاء إذا كانت المدد قصيرة جداً. يجب أن تتوافق
قوانين التقادم الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق

الإنسان لضمان الحماية الكافية. إن المبالغة في تقصير
مدد التقادم قد تنتهك حق الضحايا في الانتصاف

الفعال. إن المبالغة في إطالتها قد تنتهك حق المتهم
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في الدفاع عن نفسه ضد دعاوى قديمة. التوازن هو
المفتاح لضمان توافق التقادم مع مبادئ حقوق

الإنسان العالمية.

الفصل السادس عشر

رؤية الشريعة الإسلامية في الزمن والسقوط

تنظر الشريعة الإسلامية إلى الزمن نظرة متوازنة،
حيث تحث على المسارعة في الخيرات وقضاء الحقوق

دون مماطلة. هناك مفاهيم فقهية قريبة من التقادم
مثل سقوط الحق بالتأخير الطويل في بعض الأقوال

الفقهية المعتبرة. كما أن هناك قواعد مثل اليد على ما
أخذت حتى تؤدي ما عليك تعطي أهمية للاستقرار
والحيازة. يختلف الفقهاء في مدى اعتبار مرور الوقت

مسقطاً للحق، والراجح أن الحق لا يسقط إلا بالأداء أو
الإبراء. ومع ذلك، فإن سياسة القضاء الشرعي تراعي

مرور الوقت في تقدير الأدلة والقرائن. إن الفقه
الإسلامي يقدم رؤية أخلاقية للزمن تربط بين الحق
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الشرعي والواجب الخلقي في المبادرة. يمكن
الاستفادة من هذه الرؤية في صياغة قوانين تقادم

تراعي البعد الأخلاقي بجانب البعد القانوني.

الفصل السابع عشر

دراسة مقارنة لأنظمة التقادم في العالم

تختلف أنظمة التقادم بين الدول، حيث تتبنى بعض
الدول مدداً طويلة وأخرى مدداً قصيرة حسب الثقافة

القانونية. النظام اللاتيني يميل إلى تقنين مدد التقادم
بدقة في القوانين المدنية، بينما النظام

الأنجلوسكسوني يركز على السوابق القضائية. هناك
اتجاه عالمي نحو توحيد مدد التقادم في المعاملات

التجارية الدولية لتسهيل التجارة العابرة للحدود. تظهر
الدراسات المقارنة أن استقرار النظام القانوني هو

العامل الأهم وليس طول المدة أو قصرها بحد ذاته.
يجب على المشرع الوطني أن يستفيد من التجارب
المقارنة لتحديث قوانين التقادم المحلية. إن العولمة
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القانونية تتطلب تقارباً في المفاهيم الزمنية لتجنب
تنازع القوانين في المسائل الزمنية. التعاون القانوني
الدولي يحتاج إلى فهم مشترك لكيفية حساب الزمن

وسقوط الحقوق.

الفصل الثامن عشر

الأثر الاقتصادي للتقادم على الأسواق

يلعب التقادم دوراً حيوياً في استقرار الأسواق
الاقتصادية وتشجيع الاستثمار طويل الأمد. يضمن

التقادم للمستثمرين أن المخاطر القانونية القديمة لن
تطاردهم بعد مرور فترة زمنية معقولة. كما يشجع

الدائنين على المبادرة بتحصيل ديونهم، مما يزيد من
السيولة في السوق المالي. إن عدم وضوح قواعد

التقادم يؤدي إلى تردد المستثمرين وخوفهم من
التزامات قديمة محتملة. تحتاج الأسواق المالية إلى
مدد تقادم واضحة ومنطقية لتقييم المخاطر القانونية
بدقة. إن كفاءة النظام الاقتصادي ترتبط ارتباطاً وثيقاً
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بكفاءة النظام القانوني في إدارة الزمن والحقوق. يجب
أن تكون قوانين التقادم داعمة للنمو الاقتصادي وليس

عائقاً أمام دوران رأس المال.

الفصل التاسع عشر

البعد النفسي للانتظار والمطالبات الزمنية

يمر صاحب الحق بحالات نفسية متقلبة أثناء فترة
الانتظار وسريان مدة التقادم بين الأمل واليأس. قد

يؤدي طول مدة التقادم إلى إرهاق نفسي للأطراف
وشعور بعدم اليقين بشأن مستقبل النزاع. كما أن

الضغط الزمني للمطالبة بالحق قبل سقوطه قد يدفع
الأفراد لتسويات غير عادلة تحت ضغط الوقت. يجب أن

يراعي المشرع البعد النفسي للإنسان عند تحديد
المدد الزمنية المعقولة للمطالبات. إن العدالة لا تقتصر

على الجانب القانوني فقط، بل تشمل الراحة النفسية
للأطراف المتنازعة. تقصير المدد بشكل مفرط قد يولد

توتراً اجتماعياً، وإطالتها قد تولد إحساساً بالمظلومية
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المستمرة. فهم النفس البشرية يساعد في صياغة
قوانين زمنية أكثر إنسانية وواقعية.

الفصل العشرون

التقادم في القانون الإداري والدعاوى الحكومية

تخضع الدعاوى الموجهة ضد الإدارة العامة أو المرفق
العام لقواعد تقادم خاصة تختلف عن القانون المدني.

غالباً ما تكون مدد التقادم في المنازعات الإدارية أقصر
لضمان استقرار الأوضاع المالية للدولة وسير المرفق
العام. يهدف هذا التقصير إلى حماية المال العام من
المطالبات القديمة التي يصعب التحقق من صحتها

إدارياً. ومع ذلك، يجب ضمان حق المواطن في مقاضاة
الإدارة ضمن مهلة كافية لا تكون تعجيزية. يوازن القانون

الإداري بين مصلحة الدولة في الاستقرار ومصلحة
الفرد في الحصول على حقه. إن تقادم الدعاوى

الإدارية يعكس طبيعة العلاقة الخاصة بين المواطن
والسلطة العامة. يجب مراجعة هذه المدد دورياً
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لضمان عدم تحولها إلى حاجز منيع ضد عدالة الإدارة.

الفصل الحادي والعشرون

الزمن في القانون الدستوري والآجال السياسية

ينظم القانون الدستوري آجالاً زمنية محددة لممارسة
الحقوق السياسية مثل الترشيح للانتخابات والطعن

في النتائج. يعتبر الزمن في الدستور عنصراً حاسماً
لضمان تداول السلطة وانتظام الحياة الديمقراطية. قد

يؤدي عدم احترام الآجال الدستورية إلى أزمات
سياسية أو فراغ في المناصب السيادية. يضمن

التقادم الدستوري استقرار النظام السياسي وعدم
فتح ملفات قديمة تهدد شرعية الحكم. إن الدقة في

حساب الآجال الدستورية ضرورية لحماية الشرعية
القانونية للدولة ومؤسساتها. يجب أن تكون النصوص

الدستورية واضحة تماماً فيما يتعلق بالمواعيد
والسقوط لتجنب التأويلات السياسية. إن احترام الزمن

الدستوري هو احترام للعقد الاجتماعي بين الشعب
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والدولة.

الفصل الثاني والعشرون

التوازن بين العدالة الزمنية والعدالة الموضوعية

تحدث أحياناً صدمة بين العدالة الموضوعية التي
تقتضي إعطاء كل ذي حق حقه، والعدالة الزمنية التي

تسقط الحق بالتقادم. قد يشعر الضحية بالظلم إذا
سقط حقه بسبب مرور الوقت رغم ثبوت استحقاقه

موضوعياً. هنا يبرز دور القانون في تحقيق توازن دقيق
بين الحقين لضمان المصلحة العامة العليا. لا يمكن

تحقيق العدالة الموضوعية المطلقة على حساب
استقرار المعاملات والأمن القانوني للمجتمع. يجب أن

يقبل المجتمع بفكرة أن العدالة لها بعد زمني لا يقل
أهمية عن البعد الموضوعي. إن فلسفة التقادم تعلمنا

أن العدالة المتأخرة جداً قد تكون ظالماً بحد ذاتها
للأطراف الأخرى. التوازن هو جوهر الحكمة التشريعية

في التعامل مع الزمن والحقوق.
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الفصل الثالث والعشرون

التكنولوجيا وحساب الآجال القانونية بدقة

أدخلت التكنولوجيا الحديثة دقة متناهية في حساب
الآجال القانونية وتحديد لحظات بداية ونهاية التقادم.

تستخدم الأنظمة القضائية الحديثة خوارزميات لحساب
الأيام والعطلة الرسمية بدقة متناهية لمنع الخطأ

البشري. يثير هذا التطور تساؤلات حول تحديد اللحظة
الزمنية الدقيقة لإيداع الدعوى إلكترونياً وهل يعد ذلك

قطعاً للتقادم. يجب أن تنظم القوانين اللحظة القانونية
الدقيقة التي يتم فيها اعتبار الإجراء منظماً زمنياً. إن

الدقة التكنولوجية تقلل من النزاعات حول حساب
المدة، لكنها تتطلب بنية تحتية قانونية رقمية قوية.

يجب ضمان المساواة في الوصول لهذه التقنيات
لضمان عدم تضرر من لا يملكها من حساب الآجال. إن

التكنولوجيا هي أداة لخدمة العدالة الزمنية وليس
هدفاً بحد ذاته.
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الفصل الرابع والعشرون

تنازع القوانين في المسائل الزمنية عبر الحدود

في العلاقات الدولية، يثار نزاع حول القانون الواجب
التطبيق على مسائل التقادم، هل هو قانون المحكمة
أم قانون العقد. تختلف الدول في تصنيف التقادم، هل

هو مسألة إجرائية تخضع لقانون المحكمة، أم
موضوعية تخضع لقانون العقد. يهدف توحيد قواعد تنازع

القوانين الزمنية إلى تجنب المفاجآت غير السارة
للأطراف في المعاملات الدولية. قد يؤدي تطبيق قانون

غير متوقع إلى سقوط الحق فجأة أو بقائه إلى ما لا
نهاية مما يضر بالاستقرار. تحتاج الاتفاقيات الدولية إلى

معالجة واضحة لتصنيف التقادم في قواعد الإسناد
القانونية. إن اليقين القانوني في المعاملات العابرة
للحدود يتطلب وضوحاً في الجانب الزمني للتقادم.
التعاون القضائي الدولي يحتاج إلى تفاهم مشترك

حول قيمة الزمن في إسقاط الحقوق.
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الفصل الخامس والعشرون

مستقبل قوانين التقادم في القرن الحادي والعشرين

ستشهد قوانين التقادم تطوراً كبيراً في المستقبل
لمواكبة التغيرات السريعة في طبيعة المعاملات

والحياة. قد تتجه القوانين نحو تقادم مرن يتكيف مع نوع
الحق وطرفي العلاقة بدلاً من المدد الثابتة الجامدة.

قد تظهر أنواع جديدة من التقادم تتعلق بالبيانات
والذكاء الاصطناعي والملكية الرقمية. يجب أن تكون

التشريعات المستقبلية قادرة على استيعاب المفاهيم
الزمنية الجديدة في العالم الافتراضي. إن الجمود في

قوانين التقادم قد يجعلها غير صالحة للتطبيق في
بيئات المستقبل السريعة. يحتاج المشرع إلى مرونة
عالية وقدرة على التنبؤ بالتطورات التقنية عند صياغة

النصوص الزمنية. مستقبل العدالة يعتمد على قدرة
القانون على إدارة الزمن بذكاء ومرونة.
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الفصل السادس والعشرون

الأخلاقيات القانونية وإدارة الزمن في التقاضي

تقع على عاتق المحامين والقضاة مسؤولية أخلاقية
في إدارة الزمن وعدم إطالة أمد النزاع تعسفاً. يعتبر

تأخير التقاضي عمداً لاستغلال تقادم الحق أو إرهاق
الخصم سلوكاً غير أخلاقي يمس مهنة القانون. يجب

أن يلتزم practitioners by مبدأ السرعة في الإنجاز مع
الحفاظ على دقة الإجراءات وحقوق الدفاع. إن إساءة

استخدام الزمن في التقاضي تهدر موارد القضاء وتؤخر
العدالة عن مستحقيها. تحتاج نقابات المحامين إلى

وضع معايير أخلاقية صارمة للتعامل مع الآجال
والإجراءات الزمنية. إن احترام الوقت هو احترام للخصم
وللقضاء وللمجتمع الذي ينتظر الفصل في المنازعات.
الأخلاقيات الزمنية هي جزء لا يتجزأ من شرف مهنة

القانون واستقلالها.
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الفصل السابع والعشرون

دراسات حالة تطبيقية في سقوط الحقوق

تقدم الدراسات الحالة أمثلة واقعية لكيفية تطبيق
قواعد التقادم في قضايا معقدة وعملية. تشمل

الحالات دعاوى عقارية قديمة تم الفصل فيها بناءً على
مرور الزمن وحيازة طويلة الأمد. كما تشمل قضايا

تجارية دولية سقطت فيها المطالبات بسبب اختلاف
حساب الآجال بين الدول. تحليل هذه الحالات يوضح
الصعوبات العملية التي تواجه القضاة والمحامين في
تطبيق النصوص الزمنية. تظهر الدراسات أن التطبيق

المرن للقواعد يحقق عدالة أفضل من التطبيق الحرفي
الجامد في بعض الأحيان. يجب توثيق هذه الأحكام

ونشرها لتشكل مرجعية عملية لفهم فلسفة التقادم
تطبيقياً. إن الخبرة القضائية المتراكمة هي أفضل

معلم لفهم دقائق الزمن القانوني وآثاره.

الفصل الثامن والعشرون
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مقترحات إصلاحية لتطوير نظام التقادم

بناءً على ما سبق، تطرح هذه الدراسة مجموعة من
المقترحات الإصلاحية لتحديث قوانين التقادم. أولها

مراجعة المدد الزمنية لتتناسب مع سرعة المعاملات
الحديثة وطول العمر المتوقع. ثانيها توحيد تصنيف

التقادم بين كونه موضوعياً أو إجرائياً لتجنب تنازع
القوانين. ثالثها إدخال استثناءات رقمية واضحة للحق

في النسيان وحماية البيانات القديمة. رابعها تعزيز دور
الوساطة لتسوية النزاعات قبل اقتراب مواعيد التقادم

الحرجة. خامسها تدريب القضاة والمحامين على
الإدارة الزمنية الفعالة للملفات القضائية. إن الإصلاح

التشريعي يجب أن يكون مستمراً ومواكباً لمتطلبات
العصر وتطورات المجتمع. الهدف النهائي هو نظام

تقادم يخدم العدالة ولا يعطلها.

الفصل التاسع والعشرون
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دور القاضي في تقدير عدالة التقادم

يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في تطبيق قواعد
التقادم وتفسير نية الأطراف تجاه مرور الوقت. يجب

على القاضي أن يوازن بين حرفية النص وروح العدالة
عند الفصل في دفع التقادم. قد يمتنع القاضي عن

قبول دفع التقادم إذا ثبت سوء نية المدين في
المراوغة حتى سقوط المدة. إن دور القاضي ليس

مجرد حاسب للأيام، بل هو حارس للعدالة الزمنية في
المجتمع. يحتاج القاضي إلى فهم عميق للفلسفة

الكامنة وراء التقادم لتطبيقه تطبيقاً سليماً. يجب أن
تكون أحكامه معللة تعليلاً جيداً يوضح كيفية تعامله
مع البعد الزمني للنزاع. إن ثقة المجتمع في القضاء

تعتمد على عدالة أحكامه في القضايا الزمنية المعقدة.

الفصل الثلاثون

رؤية نحو عدالة زمنية مستدامة وشاملة
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في الختام، إن العدالة الزمنية هي ركيزة أساسية
للعدالة الشاملة والمستدامة في أي مجتمع إنساني.

يجب أن نسعى نحو نظام قانوني يدير الزمن بحكمة،
بحيث لا يضيع الحق ولا يستبد المدين بالوقت. إن

التوازن بين الذاكرة والنسيان، وبين المطالبة
والاستقرار، هو سر بقاء الأنظمة القانونية حية وفعالة.

نأمل أن تكون هذه الدراسة إضافة حقيقية للفكر
القانوني العالمي حول فلسفة الزمن والتقادم. إن

المستقبل يحتاج إلى قوانين زمنية مرنة تحترم
الإنسان وتواكب التكنولوجيا وتحفظ الكرامة. ندعو

المشرعين والفقاه إلى مزيد من البحث والابتكار في
هذا المجال الحيوي والمهم. العدالة لا تكتمل إلا عندما

تكون في وقتها المناسب وبمقدارها العادل.

خاتمة عالمية

وبعد أن أتممنا فصول هذا الكتاب، نؤكد أن الزمن هو
شريك صامت في كل حكم قضائي وكل عقد موقع. إن

32



فهم فلسفة التقادم هو فهم لنبض الحياة القانونية
التي تتحرك ضمن إطار الزمان والمكان. نأمل أن يكون

هذا العمل دافعاً لمزيد من الدراسات العميقة التي
تربط بين القانون والفلسفة والتقنية. إن التحديات

المستقبلية تتطلب عقولاً قانونية مستنيرة تدرك قيمة
الوقت وأثره في الحقوق. ندعو الله أن يوفق الجميع

في خدمة العدالة وإرساء دعائم القانون في أرضنا
وفي عالمنا. إن الرسالة القانونية هي رسالة نور تنير

طريق الحق عبر الزمن وفي كل الأزمنة.

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفة الرخاوي
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